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ال  فا  ّة آثار ش الاح ائع وال   ُل ق   ا ب ال ق ان ال ن ض لة   وفقاً لقان ق ال ال   ردنيّ الأ   الأم

ة    20رق     2018ل

  

اح  ر جهاد م ال  ال

ة  ة العال م الإسلام   جامعة العل

  

ل   ال

فا  ّةإن إدراج ش الاح اء م شأنه أنْ   ُل ا الإج عل ه ائع،  ل ال ع م ق ال    ال ات ال ع م سل ق

ا م شأنه   ، وه ة فق ف في ال ة ح ال ل  ( ال ائع (ال ف ال ا  غلال، ب ال والاس ع ي الاس ع سل على ال

اً أنْ  ع حقّ عأ عل على ال لف في آنٍ معاً     . ل م

ان  ون   ن ض ني في قان م ال القان ل ع في العق في  عق في العلاقة ب  ه  م ال ما س 

لة الأ ق ال ال الأم ق  ق ل  ردنيّ ال ع بها ق ي ي ات ال ل اً، وما هي ال ح مال ل أن  عل  ال ق ا ي  ،

ي  ال ات  ل ال د  ل  أنه  ا   ، ال اد  اف،  س امات الأ ق وال ل حق ع، و ال ها على  ارس ال م ع 

ام ال  ق ال فل ت ي ت ة ال ن ات القان ني للآل اً ال القان ة، وأخ ن ه العلاقة القان ة على ه ن الي الآثار القان ال  و

ر ولا م ني، وه أم غ م اغ قان ا أمام حالة ف ع ا  ، م فع ال ة.ب ن الات القان ي م الإش   د و الع

ات لها إلى معال ل  ص قة لل ا ال ة  ن القان الات  اح ال للإش ال ال الى    وق حاول  م خلال تق 

ال ام  أح على  ال  أث  : عالج الأول  ال  م يثلاثة  عاق ال ب  ّة  فا  ُل اح أث ش  ة  عال ل اني  ال ان  ا  ب  ،

ائع  امات ال ال ع على ال ّة ال اً ُل ال م ان ال فع للآ  ، و ام ال ب ف ال فل ت ي ت ة ال ن ات القان ل

ع ذل ،  ال ها أنّ   و ا إل صل ي ت ائج ال ال امل   ان م أه  فاء  ال ع ه  ع ال ع  ا ال ه ه ج

لّ   ُ ا  ل  ، عاق ال ع  ال ال  جعل  ف  به ه  ل م مع  اس  ت ي  ال قة  ال وف  ه  فاع  للان لل  ع  ال
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ل له   ي ت ال ل فاء  ة قادراً على ال ها ّةال ّع الأ  مُل ه ال اف مع ما ذه إل ا لا ي ع، وه ادة    ردنيّ ال   8في ال

ع أمانة في ي ال ار ال ر م ح اع ن ال   .م القان

غ  جاءت  انة  ال على  عي  ال ف  ال ائ  لل ع  ال اها  أع ي  ال ات  ل ال أن  إلى  اح  ال صل  ت ا  ك

ائ حقه ودون   ال في  ف   ال ب  الة  الع ق  ام وت ال ي  ال ة  ل اعاة م د م شأنها م ق ة  م

 . ي اف  ال   إج

ها ال صل إل ي ت ات ال ص ها: ال على أنّ أما أه ال اً   اح ف ح مال ل أن  ني لل ق ال القان

ادة. ع قاته ض الأوجه ال ع ومل غلال ال ال واس ع ة اس ا ال سل له ه فاع     ه  صاح ح الان

ل  اره  اع فاع  ف  الان ة ال ح ال سل ع ال على م ح على ال ل نق ة  و اد ة اق

ائع. ق ال ق ّلاً  ع للغ م قال ال   مع ان

داد   اس ائع ال  ح ال ل م ازة، و ال ت  ع ت ة ع تعّ أو هلاك ال ول ح ال على أن ال اً نق وأخ

 . امل ال أداء  ق ال  ه في حال ل  از عل ائه ح ام ع وع   ال

ات   ل ة:ال اح ف ال،ة  سل  ال ع ة    الاس غلال،سل فاع،ح    الاس ازة،  الان انة،  ال ف    ال عي،ال ائع    ال ال ح 

داد.   الاس
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Effects of the Condition for Reserving Ownership between the Seller and 

the Buyer under Jordanian Law No. 20 of 2018 on Security Rights to 

Movable Properties 

 

Abstract 

The inclusion of the condition of retaining the ownership of the property sold by the 

seller would deprive the owner from the powers of use and exploitation, while the seller 

(owner) retains the right to dispose of the title only, and this would also give two rights in the 

sold property for two different persons simultaneously. 

The abovementioned features much of complexity in the relationship between the two 

parties to the contract by virtue of the lack of legal regulation in the Jordanian Movable 

Property Rights Law, with regard to the position of the buyer before they become an owner, 

and what powers they enjoy before paying the amount. Also, it did not specify the authority 

that the buyer can exercise on the sold property. As well as the rights and obligations of the 

parties and consequently, the legal effects on this relationship. And finally, the regulation of 

the legal mechanisms that ensure the fulfillment of the buyer’s commitment to pay the 

amount, leaving us with a Legal Vacuum neither justified nor commendable and raises many 

legal problems. 

The researcher attempted to address the previous legal problems to reach solutions. 

One of the prominent findings is that the core of such kind of sale is due to the buyer’s 

inability to pay the full price upon contracting, and then the sold property is delivered to the 

buyer for their use as suitable as to their interest with the aim of, eventually, making the buyer 

able to pay the full price to redeem the ownership of the sold property. And such is not 

consistent with what the Jordanian legislator intended in Article 8 of the aforesaid law in 

terms of considering the sold property as a trust in the hands of the buyer. 

The researcher also concluded that the powers that the legislator gave to the creditor by 

voluntary execution of the security came uncontrolled with restrictions that take into account 

the interest of the guaranteeing debtor and achieve justice between the two parties so that the 

creditor fulfills his right and without prejudice to the right of the debtor.  
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The key recommendations that the researcher reached include: Stating that the legal 

position of the buyer before becoming an owner is the usufructuary, so that this right gives 

them the power to use and exploit the sold property and its accessories within the usual 

aspects. 

We also suggest that the legislator stipulates that the buyer be given the authority to 

dispose of the usufruct right, for it represents an economic value, with the transfer of the sold 

property to third parties bearing the rights of the seller. 

Finally, we suggest stipulating that the responsibility for the defect or loss of the 

property sold is related to possession, as well as granting the seller the right to retrieve the 

property sold and give him/her a lien over the buyer in the event that the buyer does not pay 

the full price. 

  : تق

ر   ع عق ف ل أنّ الأصل أن عق ال د ب ق ، وال ف الي    ال ال ، و د انعقاد العق د  ي ت عاق امات ال ال

فع  م ب ن ال مل ل  ال و ع في ال ل ال م ب ائع مل ن ال ، و ف العق اً في ت ه اً ج م ع خل ال لا ي

ا  ف ع ه لا ال ع ل هي آثار عق ال الي ت ال ، و   .) 1( لا ال

ع أن عق ناقل   ائ عق ال ا أن م خ ّةللك ُل
قل )2( ّة، ح ت ع إلى ال  مُل قل ال ّةوت ال  مُل

ادة  ه ال ي  ا تق ل ذل وفقاً ل ، و ل ر انعقاد العق ول ل ي ال ائع ف ني الأ 199إلى ال ن ال   .ردنيّ م القان

عل   ، الأم ال  ع لاح ال إلى م فاء  ل ال ارة ق ت ال إلى تأج عاملات ال إلا أن حاجة ال

وف   أ  ، ح ق ت ال فاء  رة ال على ال م ق ال ع ائع أمام اح ة ل ال ال ا  ال فاً  ف ع م ا ال –ه

ل ام العق وحل ي ت ب ت ة ال فاء  خلال الف عل-الأجل ال فاء. ت   ال غ قادر على ال

اة   ال ات  ل م مع  ة  ال ات  ق ال  ّ ت خلال  م  ائع  لل ة  ن القان ة  ا ال ف  ت ج  س  وما 

وسائل  ع  ال  ورة  ض ت  ي ما  وه  ابها،  ة لأص ا ال ف  ت ة  وف ال  الأم اول  ت ة  ف ب  ف  وال ة  اد   الاق

ع. ة ع عق ال اش امات ال ف الال م تعاص ت ال لع ا ما س  ائع م ة فعّالة تقي ال ي ان ج   ض
 

ة)  1( لال ح ال ال ع  -ع ان-، دار وائل لل عق ال عة الأولى،  -ع   .19، ص 2011ال
ي  )   2( ع ن الأردني–م ال ع في القان تة، ص    -عق ال ر خا22جامعة م حان ون نان ال : ع ل ة،    -،  ق ال ق ادر ال م

عة الأولى،  ّان، ال قافة، ع   .241، ص 2000دار ال
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ال ت  فعّالة م خلال  انات  اد ض إ ع على  ال ه  ل ه ن في  ائع ال ص  ا ح ّةل ان وت    ُل أداة ض

فا  ه الاح ا ة ذل م خلال اش ج ّةت ع إلى ح  ُل ني خاص   ال ا أمام وضع قان عل ، وه ما  فائه ال اس

ال.  ه في ال ة ع اش امات ال ف الال ه ت عاص  ع العاد ال ت   لف ع ال

ع الأ ادة    ردنيّ وق أخ ال ني وأجازه في ال ضع القان ا ال لة    2/أ/3به ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض م قان

ة    20رق   ا أنّ إلاّ أنّ   ،)1( 2018ل ع،  ها على ال ارس ع ال م ي  ات ال ل د ال ق  ه ل  د حق ه ل 

ة  ت ة ال ن الي الآثار القان ال اف و امات الأ د، ح  وال ر ولا م ا، وه أم غ م ه ني ب ضع القان ا ال على ه

ا ب ال ة  ن الات القان ي م الإش الات:ي ذل الع ه الإش لة ه ، وم أم   ائع وال

ام ال - ّةأث ال على أح . ُل ي عاق  ا ب ال
ال - ائع  فا ال ّةأث ش اح .  ُل امات ال  على ال
- . فع ال ام ال ب ق ال فل ت ي ت ات ال   الآل

فة   ع ل إلا  ن  لا  ا  وه  ، لل ني  القان ال  ي  ت اءً  اب ي  ق قة  ا ال اؤلات  ال على  ة  الإجا ون 

ق   ساب  في   ذل  ع  ة  للإجا اح  ال  ّ ت وق  ع،  ال على  ال  ل  ة  ن القان عة  ح  )2( الال  ،

صل إلى أنّ  ع، ت فاع على ال ل ح ان . ه  ل اصة ب ة ال ن ام القان ي ت الأح ق ا    وه

أح   على  ة  للإجا ل  م ل  ن   ، ال م ثلاثة  إلى  ال  ا  ه ق  ب م  ق س  ، س ما  على  اء  ال و

قة. ا اؤلات ال   ال

ل الأول ام ال: ال ّةأث ال على أح ي ُل عاق   ا ب ال

ام القا ي الأح لاق ل ة الان ة للإن نق ن ّةن ة للعلاقة   ُل ن عة القان م م ال ي تق عاق ا ب ال قالها  وان

ة   ة ال  ل ر ل فاع مق ل ح ان عة ت ه ال ا في  ساب إلى أن ه صل ا ت ال ، و ف ي ت ال ال

ام ال ائع، فإن أح ك لل ل غلال مال م ال واس ع ة اس ّةسل ا  ُل ع   أن ت اء على ذل ن ال ة، و ه ال ف مع ه

ل   فا  دراج ش الاإ إنّ الق ّةح ال على    ُل ات ال ع م سل ق اء م شأنه أن  ا الإج عل ه ائع،  ل ال ع م ق ال

 
ــ ) 1(  لـــة رقـ ق ال ال ــالأم ـ ق  قـــ ان ال ــ ن ضـ ة  20قـــان ـــ ة  2018ل ــف ـ ر علـــى ال ـــ ة رقـــ  2387ال ــ سـ ة ال ـــ د ال ــ ــارخ  5513مـــ عـ ـ ب

لة. ،   2018/ 5/ 2 ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض ا: قان ن لاحقاً ه ا القان ار إلى ه   وس
فاء الــ )   2(  ــ اســ ــع ل ــة ال ل نقل مل ل  تأج ق ال ال ع ال ة ل ن عة القان ة وال ا ن –ال لــة وفــ قــان ق ال ال ــالأم ق  قــ ان ال ضــ

ة   -2الأردني رق     . 2018ل
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ا م شأنه أ ، وه ة فق ة ح ال ل ال  ف ال ا  غلال ب ال والاس ع ي الاس ع سل ع ال عل على ال اً أن 

حق عذاته  حالة   في  فإنه  آخ  ى  ع و معاً،  آن  في  لف  م ل  ال      (ال ائع  ال ازة  ح في  ع  ال د  وج

ال اص  ل ع ن له  ائع)  (ال فإنه   ، لل ه  ل ت ل  ّةالأصلي) وق ف  ُل غلال وت ال واس ع فإذا قام  )1( م اس  ،

ة   ف في ال قي له ح ال غلال و ال والاس ع ي الاس ه فق سل ل ه  فا اعه مع اح ع ال  ف في ال ال

  .فق

ال فا  الي فإن إدراج ش الاح ال ّةو ع    ُل ّلفي عق ال ل دون    ُ ي   عاق ا ب ال اً هاماً  أث

ر لل قال الف ّةالان ، ح   ُل ع العاد ني في ال ضع القان ا على غ ال ، وه ام العق لل ها ع ت اص امل ع

ا العق ناقلاً لل ّةن ه اص ح  ُل امل ع د انعقاد العق و راً و اته ف ّةالب ُل
)2(.  

و   ي ان ما س  العق  ون  في  ب  العلاقة  في  عق  ال ه  م  أنه  ة، إلا  ال ة  اح ال سهلاً م 

ل أن   عل  ال ق ني ال ي م ال القان ا م جهة، وع ه ال ل تعارض م صاً في  اً خ ح مال

ع الأ ها ال ني ل ي اغ قان ا أمام حالة ف ع ا  ، م اد ال ل س ع بها ق ي ي ات ال ل ن    ردنيّ وما هي ال في قان

ق  ال ال الأم ق  ق ان ال ة    20لة رق  ض ل الى   2018ل ا ال ة ما س م خلال تق ه ل اح ب م ال ق ، وس

اق في الأول ال ع : ن ل  ف ني لل ق اً   أنْ  القان ع في  ح مال ات ال على ال ان سل لى ب ا ن ، ب

اني .  ع ال   الف

ع  اً ال القا الأول:الف ح مال ل أن  ني لل ق   ن

ي   نة ل ع ّ ارها م ي  اع ن لل وال ي ت ات ال ل ع إلى أن ال ناشئ ع  إزاء ما س ذه ال

ئة ح ال ّةت ع  ُل ال ال ع ة اس ه سل ي صاح ا ال الع ح ه فاع)   غلاله، (ح ان ه  )3(واس ا ل ت ، و

ا ع   ا ه ئةحال ّة ح ال  ت ئة ح ال  ُل أج ه الآخ ناشئ ع ت ، ف ال أج ّةمع حالة ال غ ُل ال ، ل 

ا وم  ه لاف ب ي م أوجه ال اك الع ا إلا أن ه ه ه   :)4(ذلم وجه ال

 
(1) Trigeaud J.M., La reserve de propriêtê et le transfert de propriêtê, J.C.P. 1982. 11. 13744. 

ادة )  2( ادة 199ال ني أردني 485، ال   .م
(3) Michel Pêdamon, ‘La reserve depropriêtê en droit allemande et le droit Francais’, Rev. jur. Com., n special, 

1982, p. 16. 

ار )  4( ي س : م وح ال قافة–لل ان عة الأولى، دار ال ة، ال ل اب  ال ان،  -أس ل 1999ع   .363، ص 350، الف
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أج  - 1 ، أما ح ال ال ه دون إذن ال ارس ع م يء  اش على ال فع) ه ح م أن ح ال (ال

ي  .فه ح ش ج إذن ال ه إلا  ارس أج م ع ال ، ولا  ج مة ال عل ب  ي

، أمّ  - 2 ة على الغ ا فه ح ي، ول فاع فه ح ع اره ح ان اع اره حقح ال  اع أج    اً ا ح ال

ج وخلفه العام.  اً ش ة إلا على ال ن ح ي ولا  عاق ه على ال  ق أث

م  - 3 ه  ت فلا   ار  الإ عق  أما  ي،  س ال ل  ال قاله  ان أو  امه  ل العقار  فاع  الان ح  في   

 ح الأصل.

فاع فالأصل أنه ي  - 4 ا ح الان اً، ب ة ح ال ع اء الاس ار على الأش د عق الإ ة ي ال ع اء الاس د على الأش

الأ لة  ق ال ال  الأم ق  ق ال ان  ن ض قان د   ي أن  ز  أنه  إلا  د،  ال م  مل فع  ال ن  على    ردنيّ ك

ادة   ة (ال ات ال ة وال ائ ات ال ا ة وال ع ق ال ق ن وال ي ة وال ال ع اء الاس اء 3الأش ل الأش )، و

ادة  ة (ال ل  ). 22ال

اءً  ع، وفي    على ما  ب اته على ال ي سل ه لاحقاً ت ي عل اءً ي ني لل اب ي ال القان س فإن ت

اه م الفقه ات ل فق ذه  ا ال ائع   )1(ه ار أن ال اع ضي  ائ الع ال اره   إلى اع ال  عل   ا ي

اداً على الأث ال ع ذل اع اً لل قى مال الي فا  ّةاقف ل الاح ار  ُل اً إلى اع وره أ ا أن ال ذه ب  ،

ادة   ، ح ن ال ل ضي  ائ الع لة على أنه: "تع   8ال  ال ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض م قان

ائه وع ان ولى ح انق ج عق ال ازتها  د ح ها  انة أمانة في ي حائ اد ال ع جل ال ة ال ا ل ع ها ب لى حائ

ها  ها". في حف ع اس مع    ا ي

ها:  ة م ي اب ع اب لأس أ ال ال لّ  وره لا  اح ب   وال

ائع، مع   ه و ال ج عق ب ع  ه ال قل إل ني ب ال ال ان ع ساو في ال القان * أن ال

، ح   ائ ني لل اب  ال  إنّ ال القان ازة  م أس ّةال ني الأ  ُل ن ال الأساس على   ردنيّ في القان م  تق

ة)2( ر ال ماد أع ل  ا ماد و ه ل   : أح ع ال ي اني ه ال ال ، وال ال ل مع ة على  ة فعل وس

 
)1(  Antoin Brocca/ Manuel de La clausa de reserve de proprite/effecte de La clause donsles conts/Lyon 1982, 

p.26, 27. 

قاو   د س ال : م ل ، ج–وان  ار ن ال ة  2القان ه ة،   –، دار ال  . 33، ص  1984القاه
ادة  )  2(  ني أردني.  1171ال   م
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ع    ال ا  ب ة  ماد ال  أع على  م  تق الأصل  في  ازة  ال أن  ي  ع س  وما  ه،  نف اب  ل ة  ال ائ  ال ة  ب

فا  ّةالاح .  ُل ال ق واضح ب ال الي الف ال ني، و ف قان ع ه ت   ال

ة وم   ض ازة ع ازة ح ال ان  اد  ال ال  على  ت  ع وان ال ال  ازة  ال ت  ق اف إذا  ها*  ل ازة   )1( أم ح

أج  ازة ال ع وح اب ال ع ل ا ازة ال ل وح اب الأص ائ ل . ال ج اب ال   ل

ضع   ه ال ع ضي لا  ائ الع ائع  ال ل ال ه م ق ل ف  ع ال ار م ال على ال ون اع

ع، ح   ه له عق ال ت عي ال ي قال   إنّ ال ا ان لها ما ع ج لآثاره  ح م ع ص ج عق ب ع  لّ ال ال ت

ّةال اً بها ل  ُل ف ائع م قى ال ي ي .ال ي ال   ام ال ب

ا   ال    إنّ ك ب  أمانة  ع  ال ار  ادة  –اع ال ه  إل ذه  ما  عل    8  ق،  ق ال ان  ض ن  قان م 

ائع  ال فا  ع مع اح لف ع م ال في عق ال ا ال  عة، وه د ع في عق ال د ّة ال  ال  ُل

ع ن عق ا  لأنّ   ؛ال ال م ق حف ذل ال ل و ه، ل على وجه ال إذن صاح عة ه وضع مال ل آخ  د ل

اً  ده ع ب ه  ل دع  ال م  ق أن  ه)2( على  ل دع  ال ي  في  أمانة  عة  د ال ن  أنْ )3( ، وت ه  ل دع  ال ف    ، وعلى  ى  ع

اد ع ال ال ة  ا عة ع د ال)4(ال ع إلى  ل ال ا ي ت ل في  ، ب د ال ع ال ه م عق ج عق ال  

ال فا  د ش الاح غ م وج ال ّةالأصل    .ُل

ف  ه  دع ل ام ال ه فإن ال دع، وعل ال ال ة على ال اف عة ه ال د ض م عق ال الي ن أن الغ ال و

عة   عة، فلا ود د ت على عق ال ئ ال ام ال ال ه الال ع م ال ع عق ال ا  ، ب ف ال ام  اك ال إذا ل  ه

رد   ل  ع  عة و د ال عق غ لازم م جهة صاح  أنه  عة  د ال عة عق  م  إن  ث  ف،  ال د  عة  عق د ال

اء   ل انق ان ذل ق اء ول  خ العق في أ وق  خ عق  ) 5(الأجلوف ائع ف ع ال ا لا  ع ، ب داد ال ع واس ال

اء الأجل. ع انق ه م ال إلا  ل ف    ال

 
قافة –علي هاد الع  )  1(  ة، دار ال ق الع ق ّان،    -ال   . 174، ص  2021ع
ادة  )  2(  ني أردني868ال   . ، م
ادة  )  3(  ني أردني872ال   . ، م
ادة  )  4(  ني أردني 873ال   . م
ادة  )  5(  ني أردني 876ال   . م
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ال   ع اس ه  ل دع  لل ل  أنه  ا  عةك د ف  )1(ال ال ع  ال م  الأساس  ف  اله ا  ب ّة ،  أن   ُل ه  ع  ال

غ فائ ع  ل ال ان ت ائع، ولا  ون إذن ال ع ول ب ال ال ع عة أنه  ع ال اس د ة، ث إن الأصل في عق ال

ف   امه فق  ل ال ه و دع ل ان واح وه ال م ل عةعق مل د م )2(ال ه ه عق مل ل ف  ع ال ا عق ال ، ب

قابلة. امات م ه ال ل م ت على  ان ي   لل

ار أن   اع اح  ه ال ة ما ذه إل لّل على ص ل ما س ي ع ال  الون  ني لل في عق ال  القان

ائع   ال ه  ّةف  ع   ُل ال ال  ع اس ي  ) سل (ال فع  لل ح  ي ال  فاع  الان ح  ع، ه  صاح  ال

ال في  ف  ال ة  ه سل غلاله وت ع ّةواس له  ُل امل  ف ع  ال ث  ي  ب م  ق ى  ائع ح ال ي  في  ها  ق ت ، ح 

اص ال ّةع لاث.  ُل   ال

الأ ع  ال ال  ن  ، س ما  ل  على  اً  ادة    ردنيّ وتأس ال ن  يل  ع ال    8ب الأم ق  ق ال ان  ن ض قان م 

لاً م م فع ب ال ني لل ه   القان ال  ار  احة على اع لة ل ص ق دع ال ضي (ال ائ الع ال  

ه)    ل

ع  اني:الف ع ال ات ال على ال ي سل   ت

ني لل   ي ال القان ا م ت ه ائع ع أن ان فا ال ل اح ّةفي  اؤل ع    ُل ور لل ع، جاء ال ال

. ال فاء  ل ال ات ق ل ه ال ع وم ه ارسها ال على ال ي  أن  ات ال ل   ال

قال   ان اخي  ل ت ّةففي  ائع   مُل ال فا  اح فعل  ال  إلى  ع  ّةال ل دون   ُل ع، إلا أن ذل لا  ال

ع الأ ف لل قف غ ال ل ال ، وفي  ل ال ع إلى ال  ازة ال قال ح ا س–  ردنيّ ان نا له  ح    -ال أش

ادة   ، (ال ع أمانة في ي ال ج    8اع ال اه م ح ا سق الإضافة ل لة)، و ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض م قان

أ ن أنّ  ا ال ل على ضعف ه ، ح إن    ت ف ع ولا مع مقاص ال ا ال ف م ه ف مع اله قف لا ي ا ال ه

ه،  فاع  ا س للان غ م ال لل  ع  ال لّ   ، ال امل  فاء  ال ال ع  ع ه  ع  ا ال ه ه ج

 
ادة  )  1(  ني أردني 875ال   . م
ادة  )  2(  ني أردني 872ال   . م
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ان ح ة ال وض ل اس مع م ي ت قة ال ال اد و اقع الاق اف ب ال ام وال ل حالة م الان ائع، ل  ال

ل له  امل ال ف فاء  ة قادراً على ال ال عل ال  ل ذل ل ني، و اقع القان ّةوال ع.   مُل   ال

اص ح ال ع ع ح ال  ن ما س إلاّ  ّةولا  اله وح    ُل ع غلاله اس قف ،  )1(اس ا أن م

ع الأ ه   ردنيّ ال ه  ه عل ع  ه لل ل ع ت ني، فال  ضع القان ا ال ة له ة والفعل اق ة ال اح ف مع ال لا ي

ل   ، ف فع ال امه ب ف ال امه ب اء الأجل ع  ف انق ى  وال ح قى على خ ال ه ي ا ال ، ول ه ال ال

ّةله  ع مُل   .)2(ال

ه  ارس ها ح م قف ع ي  ال ود ال ، وال ن لل ي ت ات ال ل ي ال ، فلا ب م ت وزاء ما س

ات،   ل ه ال ع الأ  إنّ   إذْ له ال  ردنيّ ال ائع  فا ال ّةون أجاز اح ع ال ُل ي  ات ال ل د ال ، إلا أنه ل 

ا لا ب م  ع، ول ها على ال ارس ني لل م دة إلى ال القان فاع–الع ات،   -وه ح الان ل ه ال ي ه ان وت ل

ال ح  إلى  ب  الأق فاع  الان ح  ع  ّةح  م  ُل سل  ارسة  م ه  ل صاح إذ  ف،  ال ح  قاص  ان ع   ،

ف  ائع  ال فا ال غلال، مع اح ال والاس ع ا الاس ال وه ات ال ّةسل ة.  ُل   ال

ه أولاً: فع  ع ال ال ال ع ة اس   سل

فا   الاح ش  ل  في  ع  ال على  ال  ارسها  أن  ي   ال ات  ل لل ني  القان ال  اب  ة  ن

ّةال ني الأ  ُل ن ال اع القان ء لق الل لة، فلا ب م  ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض ار   ردنيّ ل عام في قان ه  اع

ع الأ ح ال عة العامة، ح م ادة  ردنيّ ال ا ال في ال ل ه يء م ال ال ع ة اس فاع سل اح ح الان ،  1209ل

ودها   ة وح ل ه ال ام ه ان أح ه ل ع الأساس ال  إل ة، ح جعل ال ل ه ال علقة به ام ال ل في الأح ّ وف

)، فإذا ف ائها (العق ب ال فع   ه س إن ج على ال ، ف ف ها ب ال ف عل ة وم د مع ق اً  ا العق مق ان ه

ادة   (ال ها  ا ه أدنى م ها أو  ف عل ال ال  ع أوجه الاس ام  ) الال لقاً م  1209/2(ال ان العق م )، أما إذا 

د  له أنْ  ع أوجه  الق ع)  فع بها (ال ل الع ال ادة ع ادة (ال ع ال ال ع   ). 1/ 1209الاس

 
ر  )  1(  ة–م ح م ي امعة ال ة، دار ال ل ال فا  رة،    -ش الاح   . 116، ص  2007الاس
ي  )  2(  ع عة الأولى،  –هاد ح ال وت، ال ة، ب ق ي ال ل رات ال ع، م ة ال ل ائع  فا ال   . 80، ص  2011اح
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ا أنّ  ه، وله أنْ ك ب ع ل ش آخ ي اً أو م ق فع ش ل ال ة م ق ل ه ال ارسة ه ز م ل   ه  ع

قات ع تق ح   يء م مل ا ال ل به فاعما ي ه أنْ )1( الان ع عل ال ال أصلاً    ، و وضة على ال ف د ال الق ق  ي

ود   ل ذل  ال له وأن يّ  ض  فاع، والغ عة ح الان ة  ت ال د  الق ل  م جهة، وم جهة أخ ب

ة و   .)2( ال

ت ال ي اء  ، وال ال  أن ي اء  قة، والإج ا ال د  للق فع  ال اعاة  م م ل ع اؤل ح ال ر  إزاء و  

ادة   ال م  ة  ان ال ة  الفق ذل  ل  على  أجاب  ح   ، أن    1209ذل ائع)  (ال ة  ال ال  ل وأجازت  ني  ال ن  القان م 

ة إنهاء ح  ل م ال ا له أن  ه،  فع  يء ال عة ال ف مع  وع أو لا ي ال غ م ع ض على أ اس ع

ل ما س   ه، و يء إل فاع ورد ال اع  الان ه وذل وفقاً للق ي أصاب ار ال ع ع الأض ال ه  ال الإضافة ل ن 

ة ن ة ال ول ة أنْ ، أمّ )3(العامة لل ل ل ذ م ال ل ى  لة فق أع ق ال ال  الأم ق  ق ان ال ن ض ل م    ا قان

ع   ها، و م إتلافها أو تغ ق م ع لل ت  ا وج انة) أي (ال ع  ف على ال اء ال لة إج ع ر ال قاضي الأم

ادة  ع على ال (ال رها ال اءات ق اك ج لة).  28ذل فإن ه ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض   م قان

اً: ه ثان فع  ع ال غلال ال ة اس   سل

ه إن ال ان ه اء  ه)، وس فع  ع (ال يء ال ار ال ل على ث ال فع  ا ه ح ال غلال ه الاس د  ق

ة   ع وال اقعة ب انعقاد عق ال ة ال ال ال ه ال فاع وهي في ه ة الان ة، وذل خلال م ن ة أو م ا ة أو ص ار  ال

ال غلال  الاس ة  وسل  ، ال امل  فاء  لل دة  أن  ال ذل  وراء  م  والعلّة  ات،  ال على  ل  ال ل  ت لا  قة  ا

أصل   م  ق  ت ات  يءال يء  )4(ال ال غلال  اس ة  سل ه  اح ل ل  إذ  اب  ال ال  ع الاس ح  لف  ل  و  .

ع ع الأ، وق تأيّ )5( ال ار ال إق ادة    ردنيّ  ما س  فع ح ن ال ا ال لل ني الأ  1208ه ن ال   ردنيّ م القان

ادة   اب في ال قف ال ال ع ال  فاعه"، وق أخ ال ة ان فع م ه م ح ال فع  يء ال ار ال   987على أنه: "ث

ني.   م

 
ار )  1(  ي س جع  –م وح ال ة، م ل اب  ال ل  أس ، الف   . 373، ص  362ساب
ل  )  2(  ، الف جع ساب ة، م ل اب  ال ار، أس ي س : م وح ال ال ان ع الاس فع  دات ح ال ل م   . 381، ص  370لل ح
او  )  3(  ه ارقة،  –علي أح ال امعة/ال ة ال عة الأولى، م ة، ال ة الأصل ق الع ق   . 203، ص  2010ال
، ص  – الع  علي هاد)  4(  جع ساب ة، م ق الع ق   . 210ال
ارك  )  5(  اعة، إر–سع م ادة لل ة، م ح ق الع ق   . 183الأردن، ص  -ال
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اش ع    أو  غ م ه  ف ب ة  اش ة م ل ال ه  ارسة ه فع م ال ع  ال  و ال في  ه، ول  غ

اء ح  ن أو س إن رها القان ق ي  دات ال اعاة ال فاعت م   .)1( الان

اً: فاع  ثال ف  الان ة ال   سل

ع فإنّ  ال ة، و اد ة اق ة  ن ة القان اح رج    إن م ال ي م ال ال اي  ة ت اد ة الاق ه ال ه

ة  ه ال ، ون ه قي م ال ء ال اق ال حلة. مع ت ه ال ها في ه فادة م ج الاس ة ي اد   الاق

اني أنّ  ع الفقه الأل ى    و  حلة   ه ال ع خلال ه أ ح    ”Anwartschafstrecht“ال ي

تق الح ال ال    في دور ال أو ح م ن ذل في الغال ل ، و ف في حقه للغ ز لل ال الي  ال و

ل  ان وذل على س انه الائ   .)2( ال

فا  ّةون ش الاح ع ونْ   ُل ور    ال ا ال ة ه ، وفعال فاء ال ائع في اس ان ل ال عامل ض قام أصلاً 

د  ا ي قاً، وه فائه ال م م اس غ م ع ال ه لل  اع ر  ائع على ت ل ال ق ان، ح  ع الائ د إلى ت ت

ه   ّرت  ة  اد الاق اة  ال ورات  ل ض  ، اد الاق ا  ال ازدهار  إلى  ع  أخ  ال فة  و ه  إل ل  ال 

ال فا  الاح نقل ش  وذل م خلال  ل،  ال فة  و ة هي  ي ال فة  ال ه  وه ان،  ال فة  ل ّةالإضافة  إلى    ُل

ل ة ال ل ع م  ة تق ة ب س ا الغ م ان ه صاً إذا  ل، خ ا ال اناً له   .)3( الغ ض

ه   ا إل اماً مع ما ذه ع الأوان فاع، فإن ال ل ح ان قاً م أن ح ال  ازل   ردنيّ سا فع ال أجاز لل

ادة   ا ال (ال ني الأ 1218،  1215ع ه ن ال ها:ردنيّ م القان دات م د م ال ع   )، إلا أن ما س مق 

فاع.  - 1 ة الان ف خلال م ا ال ور ه  ص

ئ ل - 2 ال ال اردة  و ال ال ق  . ال ا ال عة ه ن و ه القان ح  ا  فاع و   الان

ائع). ألا - 3 اه مال الع (ال ة ت اماته الأصل فع على ال ف ال ث ت  ي

4 -  . اه ه ون مقابل وح ما ي قابل أو ب ن  قه ق  ف ال  ع فإن ت ال   و

 
ة )  1( سي زه عة الأولى، –م م ة، ال ة ال عات جامعة الإمارات الع ة، م ة الأصل ق الع ق   .703، ص 1999ال
ر )  2( : م ح م ، ص –نقلاً ع جع ساب ة، م ل ال فا    .121ش الاح
اني  )   3( العل ة،  –م  ن ارات القان راسات والاس ة لل غ ال لة  ال اني،  ال ء  ال اني،  ع الائ ال ان في  ة  ل ال ،  2012آثار ت 

  .58ص
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ع الأ م، فإن ال ع ما تق ،  ل    ردنيّ و لة ذه إلى خلاف ما س ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض في قان

ال فا  ل ش الاح انة) في  (ال ع  ال ف  ال ّة  ادة    ُل ل ذ    28(ال ا أجاز ل ر)،  ال ن  القان م 

ع انة (ال ل على ال ع ف ال اء ال لة إج ع ر ال ل إلى قاضي الأم ة أن  ل ق م  م ت لل ا وج ) أي

ف بها. م ال   ع

ة إذا ت   ن اءات قان ع ج ا وضح ال ي حالاً  ك ار أجل ال اءات: اع ه ال ع، وم ه ال ف  أنه ت ال

ة.  يلة أو إضا انات ب   أو تق ض

ع الأ قف ال اه    ردنيّ ون م افى مع ما ب ق لأنه ي ود وم قف غ م اب ه م ها م ال غ اف ن م أه

ع الأ ى على ال اح ي ا فإن ال ف، ول ع ا ال ّلاً   ردنيّ وراء ه ع م ال ف  ال ح لل  ادة ل ه ال يل ه تع

ائع الأصلي   اه ال ) ت فع (ال امات ال ع على ال قال ال ث ان ع،  لا ي ه ال قل إل اه م ي ائع ت ق ال ق

قل إلى حائ إلى م م نا ى ل ان ع ح اً م ث ال ة أ الأول اء حقه  اً اق ع الأخ أ ة و  ح

اء حقه م ال الأول.  ع اق ، وذل في حال ل  ي   ج

ع الأ اح على ال ى ال ا ي احة على حق  ردنيّ ك ال ص ع وذل  ات ال على ال اً ت سل ه  أ

قاً.  نا سا ا ذ ع  ا ال ف م ه ق اله ى ي ع، ح غلال ال ال واس ع   في اس

اني ل ال ائع : ال فا ال ّةأث ش اح امات ال  ُل ع على ال   ال

ال فا  ال ي ش الاح ع  ال ّةإن عق  ائع   ُل ال فا  اح ي  ّةق )،    ُل (ال اء حقه  ع لاق ال

ل على   وال غلاله  واس اله  ع اس م  ي  ح  وعه،  ا م ن ل  ه  فع  و ع  ال ا  ه ل  ي ال  ول 

 . ال فاء  ي ي م ال ل ما س  اره، و   ث

ل ك  ل م مال  على  غلال  والاس ال  ع الاس ات  سل ارس  ال  أن  قة  ح م  لاقاً  ع  وان ال فإن  ه،  غ

ن  ردنيّ الأ امات القان د م الال فع ع ني، رتّ على ال ن ال اع القان ني  ووفقاً لق ضع القان ا ال ة به ت اق ة ال ن

ع أرعة ة أف ال ها م اليم ال   .، وهي 
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ع  ه  الأول:الف ان فاع وص ل ح الان ة على ذلحف م ت فقات ال لّ ال   وت

ل قابل ح   ها وت ان الع وص ه  ة على ه اف ال امه  ال  ، للغ ة  ل غلال ع م ال واس ع اس فع  ال

الأ ع  ال فّق  اد، وق  ع ال ال  ة  ا ذل ع ل  اذلاً في س ال،  ع الاس ا  ة ع ه ات وال اللازمة  فقات  في    ردنيّ ال

ال   ني ب أع القان الال  الها  ادة وم ع ال م  الإدارة  س ائ وال ال ة ودفع  ال ات والإصلاحات  م ع ال ام ب

الها   ادة وم ع ال ال الإدارة غ  أع فع، و  ال ال على عات  الأع ه  تقع ه فاع، ح  ل ح الان على م ققة  ال

)، فإنّ  فع (ال ّ بها ال ال إلا إذا ت ة، ح تقع على عات ال ّل   الإصلاحات ال أ الأخ ت أت ع خ ن

الي  ال ز الاتفاق على خلافها، و الي  ال ام العام، و قة ل م ال ا اع ال ه له أن الق ر ال ه نفقاتها. وما 

ا م  ه ي أو ت أو إعفاء أ م ةز ت ول   .)1(ال

ع  اني:الف ام ال خله ال ي ت ق ل أم  ال ع  إعلام ال  ( فع (ال   ال

ض على  ع ) أن  ال ائع (ال يء  ما أعّ له، ولل ال ال ع اس ام  فع) ال قع على عات ال (ال ا  ك

ل م   أن  الة  ال ه  في ه ه، وله  فع  ال يء  ال عة  ف و ي أو لا  وع  ال غ م ع اس إنهاء ح أ  ة  ال

ه إل يء  فاع ورد ال م  )2( الان ق ع أن  ة  ة ال لة في ال ع ر ال ال ي ذل ه قاضي الأم ، والقاضي 

ها  ق م تلفها أو تغ ع ال انة) و ع (ال ف على ال ع الأ)3(ال ال ال ا ن ادة    ردنيّ ، وه يل ن ال ع   28ب

ق  ق ان ال ن ض ل   م قان ها ول ت انة أو تغ ي: إتلاف ال ادة على حال ه ال ت ه لة ح اق ق ال ال الأم

لف أو حالة   ل إلى حالة ال ى لا ن ال ح ع ء الاس ع إضافة حالة س ى على ال ا ن ال، ل ع ء الاس ادة س ال ه  ه

ع. داد ال قه واس اً في حف حق اراً م ال خ ن لل غ و   ال

ع  :الف ال إعلا ال  ( فع (ال ام ال خلهال ي ت ق ل أم  ال ع    م ال

ما  ن ع  ال على  أ  ق  فإنه  ائع)،  (ال ال  ال ة  ا م ع  ه  ع و فع)  (ال ال  ي  ت  ع  ال ع  ق ل ة 

ا   اً، ل اره لا زال مال اع قه  ة على حق اف اً لل ال ش خل ال ل ت ) إعلام ي فع (ال ن على ال أوج القان

 
ار  )   1( ة، دار  –أح ال ق الع ق ام ال ح أح قافة  ش عة الأولى،  –ال ّان، ال ادة  276، ص  2021ع : ان ال ل ن    1210.  م القان

ني الأردني    .ال
ادة )  2( ني أردني  2/ 1209ال ن م   .قان
ادة )  3( لة  28ال ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض   .م قان



لبحوث ن طلال  امعة الحسين  راسات العليا،  ، مج  ّ لمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ وا  ISSN 2519-7436مج 

 م 2023 ) لعام 3) العدد (9ا (

79 

ع الأ د ال ، ح حّ ا  م ذل ال  ادة    ردنيّ ال ا   1213في ال ة له ج اب ال ني على الأس ن ال م القان

 . ل ت على الإخلال ب اء ال ل ال ام و   الال

ال إذا ادّعى الغ حقاً على ال إعلام ال فع  م ال قاق)،  ح يُل ع (دع الاس ى ي يء ال وذل ح

، أو هل أو تلف   ع غاص الإعلام على ال إذا غ ال ام  م الال ق ل  ة ماله،  ا م ل اذ ما يل ائع م ات ال

ة،   ج إصلاحات  إلى  اج  اح ل أو  ا  ر،  ال زادة  ع  ل الإصلاحات  ه  ه اء  إج م  ائع  ال ي  ي  ل وذل 

فع خ خفي.  اء ل اذ إج ع لات اج ال الإعلام إذا اح ام    الال

ل  ي ال  الأم  ال  عل  تارخ  م  لة  ة معق م الإعلام خلال  ي  أن  قة   ا ال ال  الأح ل  وفي 

ادة   غ م أن ن ال ال ائع،  خل ال ني    )1213( ت ة    أردنيّ م ة، إلا أن الغا ة مع ي م ي ل ي على ت ها تق م

و   لة  معق ة  م ن  ت الأن  ام  )1(الأح الال الإخلال  على  قة  ا ال ادة  ال ج  ع  ال ضه  ف ال  اء  ال أما   .

ائع. ال ال ال ر ال ل  ان ال ة ال  ول ام م   الإعلام فه 

ع  ع:الف ا ام ا ال عة الهلاك  ل ل ت   ال ب

فا   الاح على ش  ة  ت ال الآثار  في  ر  ي ت ال ائل  ال أه  ّةلعل م  في   ُل وال  ائع  ال ب  ع  ال

ال   فاء  ق ش ال ة ما ب انعقاد العق إلى ح ت حلة ال ع في حال  ال عة هلاك ال ل ت ألة م ي : م ه

ل   ها وه ت ع ا  لاق ل ة ان ن نق ي ت اء، ل عة الهلاك اب د ب ق ح ال ض ة. ولا ب م ت له خلال تل الف ح

ها ة ن ة ق ث ذل ن ، و ع على ش آخ ج ة ال ان ع دون إم ائج فق أو تلف ال ل ن د بها ه ت ق ، فال

ه. ي  عاق ي لا ي لأح ال ة أو س أج   قاه

فإنّ  الي  ال م   و ق ف  ( (ال فع  ال م  تق  أو  تع  ع  ع  ال أو  الهلاك  ان  إذا  أنه  ي  ع س  ما 

ال ه  ول ادة  م (ال ني الأ  1211/2ان  ن ال القان قة ردنيّ م  ا ال فع  ال ة  ول م م ى تق ى آخ فإنه ح ع )، و

ات،  الإث ة  وواج ضة  مف غ  الأخ  ة  ول م فإن  الي  ال و  ، لل ق  ال أو  ع  ال ات  إث ال  ال على  ج  ف

ع الأ ه ال ف مع ما ذه إل وره لا ي اح ب ه   ردنيّ وال زة ال وت ي ع في ح ها أن ال ، لعلّ أه لأك م س

ائع، ف   ه ال ع ع مال الي فه  ال اله، ون  و عل أح ه لا  ع ع ع وه  ائ لل ات تع أو تق ال للأخ إث

 
ابي  )  1(  عة الأولى، دار –غاز أب ع ة، ال ة الأصل ق الع ق ّان،    -وائلال   . 327، ص  2016ع
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وفه ع إلى ع د  ه إرهاق  له، ي ائع  ال ل على عات  ا ال ات به ء الإث ى   إلقاء ع ا ن د، ل ه العق ل ه م

ع الأ ى ت   ردنيّ على ال ع، ف ازة ال ت  ع ت ة ع تعّ أو هلاك أو تلف ال ول احة على أن ال ال ص

ة  ا ل الع ي أ أنه ب ات الع إث لف إلاّ إذا قام  ع أو ال ول ع الهلاك أو ال ن الأخ ه ال ه لل  ل ت

ة  اج ات على    ال ء الإث ن ع ة، ح  ن القان ة  اق ل وال الع ني يّ  القان قف  ا ال ع، وه ة لل ا ف والع ال في 

 . ات الع إث ه  ل م ز له ال ائ ول    ال

ي لا  ة أو س أج ة قاه ة ق ن ن ة وه ال  ا حه في ال ع ما س ه ال ت  ر  ال ال ي وال

ه؟  ي ّل ن ه، ف ي ي  عاق   لأح ال

ل   ة على ذل  الق عة   إنّ وفي الإجا اه ي ت : ات اه اوح ب ات ها ع ذل ت ان في إجاب مع الق

قال ال ان ّةالهلاك  عة  ُل ه ال ي ي ه ن ن الف لاً ن القان ، ف ل اقعة ال عة ب ه ال اه آخ ي ه ّةال، وات ، ُل

ادة   ه   1138ح ت ال ل ه ول ل ي ت ه مل قل إل ي ت ة ال ع م الل عة هلاك ال ل ت على أن ال ي

ال فا  ة الاح ال ف ع  عة هلاك ال لاً ل ائع م ل ال د إلى أن  ني ي قف القان ا ال ، وه ّةع ل أو ُل اء ق ، وس

، ع   ازته إلى ال قال ح ان أث  ه لا ي ل ف  ع ال عة هلاك ال ائع ل ل ال الي فإن ت ال ، و ه لل ل ت

ق اب م ني ال قف القان ، وال ل على ذل ث ال غ   ؛ولا ي ال ع  عة هلاك ال ائع ل ل ال ار ت د إلى اس لأنه ي

ل ب امه  ال ف  ب امه  ائع  م  ال أن  م  غ  ال و ه،  فاع  والان غلاله  واس اله  ع اس الأخ  م  ق ل لل  ع  ال  

ال فا  ان ش الاح ه فإذا  ه، وعل ة عل ة الفعل ) فق ال ال ّة(ال ، فإن    ُل فاء ال م اس ائع م خ ع ي ال

اره مال اع ع  ة هلاك ال ول ل م قابل ي ال ائع    .)1( اً ال

ا ه   ل ه ال د  ق ، وال ل اقعة ال ع ب عة هلاك ال ان ت ت ائفة م الق اك  هة الأخ ه وعلى ال

ه   فاع  ازته والان ال  ي الأخ م ح ف  ع ت ت الفعلي، أ وضع ال ل  ال ني لا  القان ل  ال

ازة ما ازته ح لدون عائ ول ل ي ح ه ب ائع ق أعل له ما دام ال دّة م ق
ي ر  )2(  ان ال لة على الق ، وم الأم

ادة   ال (ال ني  ن ال القان  : ل ال اقعة  عة الهلاك ب اد  437ت اقي (ال ني الع ن ال القان ل  )،  548،  547) و

 
ر  )  1(  ، ص  –م ح م جع ساب ة، م ل ال فا    . 127ش الاح
راني  )  2(  ، ص  –م الع جع ساب اني، م ع الائ ان في ال ة  ل   . 43آثار ت ال
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ل اني (   و ني الأل ن ال ها)،  446القان ع ل فإن ال ذ  وما  ل و ل (الف ن الإن ع   20اته في القان ن ب م قان

ة  لعة ل ائع إلى ال 1893ال ال م ال قال ال اءً مع ان قل اب ا ت   .)1( ) وال ي على أن ال

ن الأ ادة    ردنيّ والقان ، ح ن في ال ل اقعة ال عة الهلاك ب اني ال ي ت اه ال ى الات وره ت م    500ب

ني الأ ن ال د ال   ردنيّ القان ع واس خ ال ه، انف ع  ا ل  لا ي لأح ال ل ال ع ق على أنه: إذا هل ال

ح على أن ا  ض ل ب ادة ت ه ال ، وه د  ما أداه م ال ي وأنه  ع  أج ة هلاك ال اً ن ل لا  ش

. ائع م ال   ما دفعه لل

ع: ئي لل لي والهلاك ال ني ب الهلاك ال قة في ال القان ا ادة ال ق ال   وق فّ

ع:   -أ لي لل   حُ الهلاك ال

د   واس ن  القان ة  ق ع  ال خ  انف اً  ل الهلاك  ان  لأنّ إذا   ، ال م  دفعه  ما  ام ال  الال ف  ت ح  ه 

لاً  اء  م وانق ائع  ال ام  ال ام  انع إلى  د  ي ا  وه فع  ،  ب م  مل غ  ح  ال  أن  أ  قابل،  ال ال  ام  ال

ة  ق ه و خ العق م تلقاء نف ف ، و ن ال ل )2(القان ي ب ع ج قابل على تق م ال ائع    . )3( الهال، ولا  ال

ع:  -ب ئي لل   ح الهلاك ال

الي  ال ، و ال قابله م  ا  ع  ال قي م  ال أو أخ  ع  ال خ  ب ف ال   ّ اً  ئ الهلاك ج ان  إذا 

عاق ال د  ع ا  وه له،  العق  خ  ف أن  ب  لل  ار  ال د ن   ، عاق ال ل  ق ها  عل انا  ي  ال الة  ال إلى  ان 

  ، ال الإضافة إلى أنه ال ه  ع ما زال في ي ار أن ال اع عة الهلاك  ائع ت ل ال ان ق دفعه، و ال ال إذا 

عاً  ا  ، وه قابله م ال ا  ع  ء غ الهال م ال أخ ال اني لل ه أن  ار ال ع   وال ن ال  أن 

ء  ال فاع  ئة و  الان اقيقابلاً لل   .)4(ال

 
)1(  R.A. East wood, L. L.d, The contract of sale of good, second edition, 1946m p.93. 

ادة ) 2( ني أردني. 247ال   م
ي )  3( ع ن الأردني–م ال ع في القان عة الأولى،  -عق ال تة، ال   .320، ص 1993جامعة م
ة )  4( لال ح ال ع، دار وائل، –ع ال عة الأولى، عق ال   . 210، ص  2011ال
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ع الأ ق نهج ال ادة    ردنيّ واس ة (ال ع  ال ا في ال ل  اقعة ال ع ب عة هلاك ال   ) 472على ر ت

ني   ع على    ،أردنيّ م ل في ال ن على القا أ  و اء ت م ال ض على س ق يء ال عة هلاك ال اء فإن ت م ال س

ادة  ع (ال ل ال ور مع ت عة الهلاك ت ني  527أن ت   ). أردنيّ م

ال ل ال فع ال : ال ام ال ب ق ال فل ت ي ت ة ال ن ات القان   الآل

م   ا ع ع آجلة ال ل ائع في ال ض ال ع الي فا  ع، ون ش الاح ي ث ال ّة ام ال ب  ُل

ال   فاء حقه في  ائع م اس ال ي   ف رئ  ي جاء به عاق ال ب  ة  اتفا انة  أن ك ائع   جل، وال ال

ها تقاع ال ع ال ، وم اب ف ال ق اله اجهه ل ي  أن ت ات ال ع د م ال ض لع ع ا  ي اد، 

في  ال  ح  فل  ت ي  ال ات  الآل ع  اؤل  ال ر  ي ا  ل ار،  الإع ا  ل ة  الف تل  خلال  ال  ض  ع ي أن 

اول   ا س ، ل ل على ال ال  ال ع م ع الأم خلال ف ها ال ي ن عل ات وال ه الآل في    ردنيّ  أه ه

لة وهي:  ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض   قان

ع. - عي على ال ف ال  ال

ع. - داد ال اس ائع   ح ال

ع الأول: ع  الف عي على ال ف ال   ال

ان ال   هلعلّ دور ال د ال  ي فا  ّةش الاح ه   ُل ، ول ال فاء  لا ي فق في دفع ال إلى ال

ة، إلا أنه   ة ال اح اً م ال و  اً ي ان أم ائع ون  ا ال لل ، ول ه ال فاء حقه  ائع في اس ة ال ا اه إلى ح عّ ي

ئ وراء ذل م  ة، ولعلّ ال ال ل ة الع اح عق م ال ض وال ع م الغ ع  ي ب ة على ال ازة وال قال ال دّه ان

 .   إلى ال

ف   ف م جهة، وأمام حاجة ال الح ب ال ه م تعارض لل اب وما ي عل ني ال ضع القان وأمام ال

ثة   ة م ، جاء ال على ف ل ذل ازن في س ع م ال ل ن ل ل عارضة وال ع حل ا ال ه ال ف ب م لل

لة. ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض ع وذل في قان عي على ال ف ال ة ال ف وهي ف   في ال

ة   ت على  اف  الأ ورة ح  ي م ح ض ال ني  القان الف  ه  إل ه  ي ت مع ما  ة  الف ه  ولعل ه

، ح ي  أم ذل ا  ل اته  اء وتعق الق اً ع ساحات  ع اً  ازعاته ودّ ل  م اءات ح ع في إج ال إلى  ذل  د 
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اء  اهل الق فقات، وم جهة أخ ال ع  اءات وال ه والإج ق وال اد ال الي اق ال اً، و ائ على حقه م ال

ازعات  حلّها خارج ساحاته.    م

ع الأ ى ال قة ت ا ار ال ة الأف ج اولة ل و أنه في م ف ال  ردنيّ و ة ال ة  ف لة ناع س ع  عي على ال

اعات ال ل  ل يلة  ال سائل  ال لح  )1( م  وال ة  سا ال ل:  م قاً،  سا بها  أخ  ي  ال قة  ا ال يلة  ال سائل  ال إلى  إضافة   ،

ة ن ال ع  ال الأ  وق  )2(وال ودارة  ع  ال ي  ن    ردنيّ جاء ت قان في  ها  ال عل ة م خلال  ي ال لة  س ال ه  له

ا ادة  ض اً في ال ي لة وت ق ال ال الأم ق  ق ها: "أ  29ن ال ه، ح جاء ف ،   -م ع آخ ا ورد في أ ت غ م على ال

على  ف  ال ن،  ال ام  الال قاق  اس ع   ، ال له  ن  ال ح  على م له  ن  وال ام  ال ب  الاتفاق  ز 

ا الاتفاق م ع به قه، ولا  فاء ل انة اس د في اتفاق خاص ض  ال لة"ا ل ي ف قة م ان أو ض وث ،    عق ال

ان   عي على الول ف ال م ال ل    ع مفه اءً لا ب م الق ها    إنّ   اب ص عل انة ال ر ال رة م ص ع ه ص ال

ادة   ع الأ 29في ال قة، لأن ال ا ادة    ردنيّ ال ضع    2في ال ل ال ي ق ال ال أنها: "ال انة  ن عّف ال م ذات القان

ادة   ع في ال ر ال ا قّ ام"،  ال فاء  اً لل عاملات وا  3تأم امه على ال ان أح ن س ي ت  م ذات القان د ال لعق

 ." فاء ال ه إلى ح اس ل نقل مل ل  تأج ق ال ال ع ال : "ب ا في ذل ام  ال فاء  ان ال ي  ق اً    ش

ادة   اغة ن ال ي م خلالها    29وم خلال ص ة، وال ن قا القان داً م ال ع أن ن ع قة ن ا ال

م إلقا فه ا ال ء على ه لائه،وا ء ال ه أ  وم س :ه ه قا   ال

اء وأنها واردة على خلاف الأصل، ح أنه في    إنّ  أولاً:   ادة جاءت ل أنها اس هل تل ال اغة ال وفي م ص

ه ال ها ال ة وم انات الع يّ ال ه إلا    أم ف ن ب ه ال ال ف على ال ائ أن ي ها لل ز ف ، لا  از ه ال وال

اءا الإج اع  ات ع  و ة  ال ف  ال ة  دائ ادة  م خلال  (ال اللازمة  ة  ن القان ا    1342ت  ني  ال ن  القان م 

ال ه  ال عل  يّ ي ب أم ال  ا  ه ل  اش م وذا  ه،  دي مقابل  نة  ه ال الع  ل  ت له  ز  أنه لا  ا   ،(

ادة   ح (ال ه ص ل وال ا ، فال  ي عاق ه ال  1343ال ال عل  ا ي ني  ن ال يّ م القان ل ما  )أم ، وم

ادة  از (ال ه ال ة لل ال ني  1398س    ). أردنيّ م

 
ي )  1( ع ض ال عة –ع ، ال ة الأردني، بلا ناش ن ات ال اك ل ال ة 4أص   .398، ص 2020، ال
ن رق )  2( ة   26ان القان ة   2002ل ف ر على ال ة الأردني ال ن ات ال اك ل ال ن أص عّل لقان د 2069ال ة   4547، الع م ال

ة. س   ال
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اً:   غاها ثان ة اب ع ل انات، أراده ال ال عل  ا ي ة  ق اع ال اء على الق اس عي  ف ال م ال إن ورود مفه

ل   انها م تقل ار م اعات واس ل ال ثة ل لة م س ق  ال نا  ا ذ ق وهي  ار لل قاضي واس لف ال ل

في   ال  ا  دقق إذا  أنه  ذل   ، قه ق ل ل  ص ال عة  س ة  ي  لل اللازم  ان  الائ ح  م على  ائ  لل ع  وت

م   ق ع وال تي ال ع  اً هي ال ه تقل ة م ي الغا اناً لل لة ض ق ال ال نا أن وضع الأم ج ة ل قل انات ال ال

انة فاء    على ال ي ع ال لف ال لاً ع ت ق ها م ف عل ). لأجل ال ل ت (ال ى هات ال امه، وح ال

فاء حقه   ة في اس ائ الأساس ال ة  ورها خادمة لغا ة ب م، والأخ ق ال ة  مة سل ل ج إلا  ل ت ع  ال ة  فإن سل

ن    .)1(ال

أخ   ة  م ال  ا  دقق إذا  ا  إن ها ث  ع عاض  لة  ق ال ال  للأم از  ال ه  ال في  ال  ة  سل أن  نا  ج ل

ع الأ ه ال ا ما ن عل ، وه ه ادة    ردنيّ إشهار ال ف م    6في ال لة، فاله ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض م قان

افة ) على ال ي قه (ال ج الأخ  ى  ائ ح ازة ونقلها إلى ال ي م ال ه   ت ال ال سل ع اً لاس ن آم و 

ل   ل ما س  الق ة، و الأول ه  اء دي ازة لاق ف على   إنّ في ال او ال ته  ائ ال ازة إلى ال نقل ال

قاً لأوانه. اً سا ف انة) ت ال (ال   ال

الأ ع  ال أن  ما س  ل  م  ح  ائ  ردنيّ ي ال فاء  اس م  ف  اله ق  ل دون  جاء  ول  ن  ال قه  ل  

ة   ه خ ف ن ب ال ال ف على ال ائ م ال ع ال ان  ور ال  اوزاً ال لفة، م لة وال اءات ال الإج ور  ال

ع في   ه العادل، ولعلّ ال أقل م سع عه  ال أو ب ل ال م ب ق ال،  ه إلى ال ي وحاج ائ ضعف ال غل ال أن 

. ذل (ال ور الأخ ا ال قة على ه ا ات ال اب انة) غلّ الإ عي على ال   ف ال

اً: ة،    ثال س ة ال ن اءات القان اع الإج ف ودون ات ة ال اً ع دائ ع عي ي  ف ال قة فإن ال ا ة ال ق اء على ال ال و

اء م خلال ش في ع ي وس عاق ه ب ال لة،  بل م خلال الاتفاق عل ف قة م ئ أو ض وث ان ال ق ال

فاء. ال ي  ام ال م  ي وع ل أجل ال ع حل قه  فاء ل انة اس ف على ال ائ أن ي ه لل ج ن     

ادة  ح م ن ال ف   29و ا ال ة له ة مع ل ل ش ع ت لة أن ال ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض م قان

عي وهي أن ي الي ال ال اً و د وروده م ي وج ع ا  لة، م ف قة م ان أو وث ل خاص ض عق ال د الاتفاق في ش

 
ل–أح سلامة   ) 1( ه ال ة -ال اد ة والاق ن م القان لة العل ق، ص  -جامعة ع ش -م ق ة ال   .105ل
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أنه  ق  نع ون  فاذ؟  وال ة  لل أم  للانعقاد   : ه هل  ة  ا ال ش  ل  ح ا  ه اؤل  ال ر  و  ، ف ال الاتفاق  ع  لا 

عل م ش  ة ت ل ه ال اعاة ه م م ى آخ فإن ع ع ص العق  للانعقاد، و لاً لا أث له، أما  ا عي  ف ال  ال

ادة   نا في ذل ما ورد في ال ، وس لان ال غ م  ال اً  قى ص ان ف ت: "ولا    29الأصلي لل ها ح ذ نف

لان على ال دون العق الأصل ت ال الي فإنها ق ال د في اتفاق خاص..."، و ا الاتفاق ما ل ي ان. ع به   ي لل

عاً: ادة   را ارد في ال عي ال ف ال لح ال ع    29إن م د ال يء، ح ل  ع ال اً  اً غام ل قة جاء م ا ال

ه م ح    ردنيّ الأ د  ق ع ذل إلى ح    إنّهال ن فق أم ي ال ال ع ال ائ ح ب ل ال ق على ت

صاً أن ا  ال؟ خ ا ال ل ه اءه ح ت ة إع ات خ انة س ان ال ل إذا  ة  ال اه في الفق ع أع ل

ائع   ل ال ات أو ت ه ال لها ه ي ت الغ ال ل ال ائ ب أن ي ت ار لل ى ال ع أع ل فال قابل لل

ام   ال على  ض  ع أن  له  ن  ال ى  أع ع  ال فإن   ، ما س على  ات، وزادة  ال تل  لها  ت ي  ع ال

ة في   ق أخ ناف د حق م وج ة ع قه ش فاء حق اً لاس ئ اً أو ج ل انة  ل ال ن ت ام ال قاق الال اس

انة.  اجهة الغ على ال   م

اً:   ها خام فاء حقه م ث عها واس اء م خلال ب انة س ف على ال ال ائ  ع لل اها ال ي أع ات ال ل جاءت ال

ق أو م خلال   ام وت ي ال ة ال ل اعاة م د م شأنها م ق ة  ات غ م ل ه ال ها، جاءت ه ل ت

انة   ا تق ال ي وذل م خلال الاش اف  ال ائ حقه ودون إج في ال ف   الة ب ال الع

ع في   ال ع  أجله م ال م  ور  ال ع  ا ي العادلة، م ة  ال ل ها  ت ائ  لل ة  قل ال ان  ال وسائل 

ها  ي سع ع، أو أن ي ت م ال ق ي ة العادلة وه سع ال ار لل نة، و ي ال على م ه ال ال ال

. ي عاق ائه ب ال اء ي الاتفاق على أس ة خ اس   ب

اء ب ر ال ع وأج فقات ال ي ل عاق ل ال ج ال على ت ا ي اصفة. ك ا م   ه

اني ع ال ع: الف داد ال اس ائع    ح ال

ائع  فا ال د ش اح ل وج ع في  ا إلى أن ح ال على ال ا وصل ّةال فاع،    ُل ع ه ح ان ال

عة ع ح ال ف ة ال ق الع ق ل ال ل شأن  ق شأنه في ي فاع في الأصل ه ح م ا أن ح الان ال ّةو ، ح ُل

ات   وسل ق  حق م  ق  ت لأنها   ، أق ال صفة  دون  لها  دها  وج ر  ي ي  لا  سل م  مانه  ة  الأصل ال  ال
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غلال والاس ال  ع ا  )1( الاس ل فع  ،  ال م  يل الي  ال و العق  دة  ال ته  م اء  انق ي  ق ي ا  ه فاع  الان ح  أن  فالأصل 

ء   ها وق ب ان عل ي  الة ال ال ا ال و ة ه اء م ع انق ها  انة) إلى صاح فاع (ال ل الان د الع م ) ب (ال

اً  د م ان ال ا  ال فاع    .)2( الان

ولاً ع تلف   فع م ان ال  ، ال د، دون اتفاق مع ال اء الأجل ال ع انق ازته  ع  فع ال قى ال فإذا أ

ه غ تق أو تع م ان ذل  ى ل  انة ح   .)3(أو هلاك  ال

، إلا أنّ  ف ان ما س ه الأصل في العلاقة ب ال ا الاتفاق على خلافه،وذا  ز له ه إذا    ه  ا ه وفي حال

قل   فاع ان ة ح الان هاء م ه ع ان ف عل أداء ال ال ّةقام ال  ل    مُل ّ ، وت ائع إلى ال انة م ال ال

ال ه  فا اح ائع  ال ش  مع  ع  ال أن  ار  اع  ، مل ي  إلى  فاع  ان ي  م  ها  عل الآخ  ّةي  ع   ُل ال م  عاً  ن ل 

ان .الائ ان أداء ال ال ف إلى ض ي ته   ة ال

ل أن  قابل ق  ال ارات: و ائع أمام ثلاثة خ ن ال ا  ، وه ه م ال ت في ذم د ال ما ي   لا ي

ار الأول:  اال ض م ال ع فه انة) وذل وف ال ع (ال عي على ال ف ال ع الأول. له  ال   في الف

اني: ال ار  ائع   في  ال فلل  ، آخ س  لأ  أو  ذل  على  الاتفاق  اب  ل إما  ع  ال على  عي  ال ف  ال ر  تع حال 

ة   ة ال ف ل ال ل لقاضي ال ق  ائع ب ام ال ع م خلال  ف ال على ال ء إلى ال الل

ي   اد العل عه وع  ال ع وم ث ب ضع ال على ال ار ب ار ق ن  لإص دة في قان اءات ال ووف الإج

ادة   (ال ع  ال ع  ب ه  ت  ال  ال  م  حقه  ائع  ال في  أن  ف لأجل  ق    30ال ق ال ان  ن ض قان م 

لة).  ق ال ال   الأم

: ال ال ار  ائ  ال اءات ق ه أمام إج ائع نف ال ا ق    ، ي عاق ال عي ب  ف ال ال غ الاتفاق على  ة ق 

خ   ي ا  م ال  ف  ال حال  في  ع لة  ال يء  ال داد  اس ائع  ال ح  م  ن  ا  ل حقه،  على  ه  ح

ال فا  اً له ت ش الاح اره لا زال مال ّةاع داده ول ُل اس ل  ائع ت ة ال ل ان م صاً إذا  ، خ

عات   ا ن ال اء، ل عه ع  الق ي في ب ن ني الف ن ال ها القان ائع وم ا ال لل قارنة على ه ال

 

ار )  1( ، ص –أح ال جع ساب ة، م ق الع ق ام ال   .268أح
ادة )  2( ني أردني. 1215ال   م
ار )  3( ، ص –أح ال اب جع ال   .278ال
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ل   ن رق  )1( 2371الف القان ل وال  ع د ال امات والعق ن الال ي في قان غ ع ال ل فعل ال - 18، و

ل   21   . 618-24ان الف

از ع ائه ح ام ة له م خلال إع انة  ع ض داد ال اس ائع  ل ح ال ل في حالة  و خ ه ال ا  ه م ل

ي ال ي  اقي دائ اح مع  الي  )2(ت ال ل الأخ و ه م ق ل د  قع  عله  ائع  لل اره حقاً  اع ه  ا أن ال عل  ،

ه ف ائع أو ت ل ال ي ق ت ل ه ال م ال عل ة للقاضي في حال ع ي ق ة ال ل   .)3(ه ال

أ م ل  ح اؤل  ال ر  ا و الأق م  ل  ح  ، ال ال  إك ال  م  ق أن  دون  لل  ئي  ال الأداء  لة 

ائع؟ ل ال ع م ق داد ال عة في حال اس ف   ال

ل   ألة الف ه ال ن رق   618-22لق أجاب على ه القان ل  ع ي ال غ د ال امات والعق ن الال   21-18م قان

ل ئي  ال الأداء  ع  ت  "ي ل:  فا   الق الاح ل  ئي  ال اء  الانق هلاك،  للاس القابلة  اء  الأش ع  ّةب ه   ُل ه

ت  ي ئي  ال الأداء  أن  ال  ا  ه م  و   ،" ذل غ  على  ل   ما   ، د ال ال  ود  ح في  وذل  اء،  الأش

ال فا  ئي ل الاح اء ال ّةالانق لُل اً م ال  ا أد ال ق ل فا ، ف ّةا تلاشى ح الاح اء    ُل الأش

  ، ال فاء  ال ام  ت ه  والأصل  ائع،  لل ة  على    إلاّ ال الاتفاق  ع  لا  اب  ال ال  ئةأن  فإن    ت الي  ال و  ، ال

اف ة للأ عاق ة ال ك ت ذل لل ع ت   .)4(ال

ة، ح   ال ع اء الاس ة دون الأش هلاك اء الاس ع الأش ألة ب اب أنه عالج م خ على ال ال ة    إنّ ل ي الأخ

ج تع  ا  ها أقل، وه ن  ائع ت ها ال ع ما  الي ع ال ال، و ع ها مع الاس اً م  ءاً  اً تفق ج أ

ع م خلال خ  ة ال ان  ائع ع نق ان. ال ق ا ال اس وه ا ي ء م الأق    ج

 
(1) Art 2371 C. Civ: “A dêfaut de complet paiement ā l’êchêance, le crêancier peut demander la restitution du 
bien”. 

اني )  2( ي–م العل ن ن الف لة في القان ق ة ال ات الع أم ة لل ي لامح ال د  -ال قة، الع ق لة ال   .100، ص 2014،  17و  16م
ر )  3( ل–م ح م ال فا  ة - ةش الاح ي امعة ال رة،   -دار ال   .121، ص 2007الاس
ن رق  –ارق أولاد علي  )   4( ء القان ة على ض ل ال فا  ع مع ش الاح ال،    21-18ال ازعات الأع لة م لة، م ق انات ال ال عل  ال

د    .123، ص 2020، 57الع
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ع الأ ، فإن ال ع ما س ي    ردنيّ و ارات ال أح ال ع  داد ال اس ائع  وللأسف ل ي على ح ال

ع الأ ى على ال ا ن قاقه، ول امل ال ع اس ل على  ال فا على حقه  أ لها لل احة    ردنيّ أن يل ال ص

. ا ال ة ه ات في نها ص ال حه  ق   على ذل على ن ما س

ة ات  ال

ا  اً ع أن أنه ات ثان ص ال عها  ائج أولاً ون ض ال ات، نع ص ائج وال د م ال ا إلى ع صل راسة ت ه ال   . ه

ائج   :  أولاً: ال

ال  إنّ  . 1 فا  ّة إدراج ش الاح ال   ُل ع ي الاس ع سل اته على ال ع م سل ق ائع م شأنه أن  ل ال م ق

 . ف فق ة ال ل ف  ا  الح ال ب غلال ل  والاس

ال  إنّ  . 2 فا  ّةإدراج ش الاح ي م شأنه أنْ   ُل عاق ع ذاته حقّ   في العلاقة ب ال   ع عل على ال

لف في آن معاً.  ل م

ع الأ . 3 ها ال ني ل ي اغ قان اك حالة ف عل     ردنيّ ه ا ي لة  ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض في قان

ائع  فا ال ل ش اح اً في  ح مال ل أن  ّةال ق عل    ُل ا ي ني  اغ القان ا الف ع، و ه ال

اد ال ل س ع بها ال ق ي ي ات ال ل  . ال

ج   . 4 أج مع ال ه ح ال ا غ م ت ئةم ح  -ال ّةح ال  ت ائع   -ُل فا ال ل اح مع ال في 

ّةال ائج ُل ع ذل م ن ي مع ما ي ا ح ال ه ح ع اً ب قى حقاً ش أج ي ، إلا أن ح ال

 . ا ال ت على ه  ت

الأ . 5 ع  ال ال    ردنيّ إن  في  الساو  فا  الاح ل ش  في  لل  ني  ّةالقان أن   ُل مع   ، ائ ال مع 

ال اب   أس ازة  م  ّة ال ة    ُل الأساس على س م  ائ على  تق ال ل  ق ة م  ال ماد ة وأع فعل

ال فا  ع  الاح ا ال ازة، ب ل ال يء م ّةال لاً  ُل ني ول ع ف قان  .اً ماد ه ت

ادة   . 6 ال ه  إل ذه  ما  ال   ي  في  أمانة  ع  ال ار  اع ال    8إن  الأم ق  ق ال ان  ض ن  قان م 

دع   عة أمانة في ي ال د ن ال عة، و ت د ه) في عق ال دع ل ع (ال د عل ال  ال لة  ق ال
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لف ع م ه، وما س  ائع ل فا ال ل اح ّة ال في  ع لل   ُل ل ال ع، ح ي ت ال

د الأمانة.  ف ول م عق د ال ل وعق د ال ع ال ه م عق  ج عق ال

ال . 7 ائع  فا ال ع ت ش اح ه ال ّةإن ج ،    ُل عاق امل ال ع ال فاء  ه  ع ال ع ال

ة قادراً ل ها ال ف جعل ال  ه، به ل اس مع م ي ت قة ال ه وف ال فاع  ع لل للان لّ ال ا ُ

ل له   ي ت ال ل فاء  ال ّةعلى  ع الأ  مُل ف لل ال قف غ  اف مع ال ا لا ي ع، وه في    ردنيّ ال

ادة  ع أمانة في  8ل ال ار ال قة م ح اع ا .ال  ي ال

الأ . 8 ع  ال قف  م أن  ا  ادة    ردنيّ ك ال ل  افع    8في  ال ا  له ة  والفعل ة  اق ال ة  اح ال مع  ف  ي لا  قة  ا ال

غلال. ال والاس ع ي الاس ه سل ارس عل ال و ه ال ه  ه عل ع  ه لل ل ع ت ني، فال   القان

سل   . 9 ارسة  ال  لل  الأإن  ع  ال أن  ا  ع،  ال على  غلال  والاس ال  ع ج   ردنيّ الاس و

اد   (ال ني  ال ن  القان في  العامة  اع  ا  1218،  1215الق ازل ع ه (ال فاع  ف  الان ال له  ) أجاز 

ع الأ )، ل ال ال  ردنيّ ال للغ فا  ل ش الاح ّةفي  ع في    ُل رها ال اءات ق ائلة ج ادة  ت  ال

ع. 28 قفي ال د ب م ل تعارضاً غ م ر، ون ما س  ن ال  م القان

اذلاً في  .10 ها  ان ه الع وص ة على ه اف ال امه  غلال ع ت الغ ال ال واس ع اس فع  قابل ح ال

ولذل  ه ال ز ت أو ت أو الإعفاء م ه ا  اد،  ع ة ال ال ا  ة. ع

ال .11 فا  الاح ش  ل  في  ال  على  ّةقع  أن  –  ُل ائع  ولل له،  أع  ما  ع   ال ال  ع اس ام  ال

ال   ه ال ه، وله في ه فع  يء ال عة ال ف و وع أو لا ي الف أو غ م ال م ع ض على أ اس ع

ه.  يء إل فاع ورد ال  ل إنهاء ح الان

اً، وذل قع على ال   .12 ائع) ما زال مال اره (ال اع اً  خله ش ي ت ق ل أم  ال ع  إعلام ال ام  ال

ة ماله.  ا م ل اذ ما يل ى ي الأخ م ات  ح

ادة   .13 ع وفقاً لل فع) ع هلاك ال ة ال (ال ول ة    1211/2إن م ة واج ول ني هي م ن ال م القان

ائع   ل ال ات م ق ائع) الإث ه (ال ع ع مال الي فه  ال ه، و ازة ال وت ي ع في ح غ م أن ال ال

ه  ات ه ه إرهاق  ف للأخ إث ا  ة، ون ه ول ع الأال د. وال ه العق وفه ع ه د إلى ع ائع ي  ردنيّ لل
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الأ ق  ق ان ال ن ض اصة في قان ص ال عة الهلاك في ال ام ت عالج أح قف  ل  ا أن م لة،  ق ال ال م

ع الأ جهه  ردنيّ ال الف ت قة  ا ه   –ال . -دون س وج ع العاد ع في عق ال ض ل ذات ال  ح

ع الأ .14 ال ان    ردنيّ ن  ن ض قان في  ع  ال عي على  ال ف  ال ة  ف ف وهي  ال في  ثة  ة م ف على 

ل ة  ناع لة  س لة  ق ال ال  الأم ق  ق الي  ال ال و اته  وتعق اء  الق اً ع ساحات  ع ا  ود ازعات  ال ة 

ادة  فقات (ال اءات وال ه والإج ق وال اد ال ر).  29اق ن ال  م القان

أو   .15 ان  ال اتفاق ض عق  ذل  ع وهي ورود  ال عي على  ال ف  ال ة  ة خاصة لف ل ع ش ال ل  ت

ا الات  ن ه لة وأن  ف قة م ف  وث ا لانعقاد ال ات فق ون ات الإث ا ل لغا ة ه ا اً، وأن ال فاق م

ع.  لان لا  إلى العق الأصلي لل ، ول ال ا ال لان ه الفة ذل  اً، وأن م شأنه م  ص

شأ .16 م  د  ق ة  م غ  انة  ال على  عي  ال ف  ال ائ  لل ع  ال اها  أع ي  ال ات  ل ال نها جاءت 

اف    إج ودون  حقه  ائ  ال في  ف   ال ب  الة  الع ق  وت ام  ال ي  ال ة  ل م اعاة  م

 . ي  ال

ال .17 فا  ل ش الاح ا أن ح ال في  ّةال ل    ُل ق شأنه في ذل شأن  فاع، فه ح م ه ح ان

عة ع ح ال ف ق ال ق ّةال الي ُل ال دة في العق و ال ته  هاء م ان ي  ق ال ي ا  ا فالأصل أن ه ، ل

لاف ذل   اً، و د م ان ال ا  ال ها  إلى صاح انة)  (ال د الع  ال ب م  ولاً ع أ  يل ن م

ي. ان ذل  أج انة ول   تلف أو هلاك  ال

اف الاتفاق على أنه إذا قام ال .18 قل  ز للأ فاع، ت ة ح الان هاء م امل ال ع ان فع  ّة  ب  مُل

انة له.   ال

19.  ، ال ف  ال انة ع   ال ع  إلى ب ء  الل ائع  ال غ  عي، ول ي ال ف  ال إذا غاب الاتفاق على 

ال فا  اً لها ت ش الاح اره لا زال مال اع دادها  اس ة  ل ان له م عات ّةُل  ا ن ال ، ل

ع الأ ا ال ع ال ائع وغاب ه ا ال لل قارنة على ه  .ردنيّ ال
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ات:  ص اً: ال   ثان

الأ . 1 ع  ال على  ى  ني    ردنيّ ن القان ال  أن  على  لة،  ق ال ال  الأم ق  ق ال ان  ض ن  قان في  ال 

ائع –لل  فا ال ّةت ش اح ل أن  ُل ع وق اً ال فاع. –ح مال  ه  صاح ح الان

الأ . 2 ع  ال على  ى  على    ردنيّ ن احة  وال ص  ، ال اد  س ل  ق ال  بها  ع  ي ي  ال ات  ل ال ت 

ادة. ع قاته ض الأوجه ال ع ومل غلال ال ال واس ع ة اس ه سل  م

ع الأ . 3 ى على ال ادة    ردنيّ ن يل ن ال اف مع ن    28تع لة، ل ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض م قان

ادت   ا   1218،  1215ال ار ه اع فاع،  ف  الان ة ال ح ال سل ني، وذل  ن ال م القان

قال ا ائع م خلال ال على ان ها، مع حف ح ال فادة م ة  الاس اد ة اق ل  ع للغ ال  ل

ع. ه ال قل إل اه م ي ائع ت ق ال ق ّلاً   م

ع الأ . 4 ى على ال فقات    ردنيّ ن ّل ال ع وت ة على ال اف ها ال امات ال وم احة على ال ال ص

ذ في  اذلاً  خله،  ت ي  ق أم  ل  ع  ال  ال إعلام  امه  وال غلاله،  واس اله  ع اس ع  ة  ات وال ل  اللازمة 

اد. ع جل ال ة ال ا  ع

الأ . 5 ع  ال على  ى  ادة    ردنيّ ن ال ن  يل  ن    1/ 1211تع قان احة ض  وال ص ني،  ال ن  القان م 

الي فهي تقع  ال ازة، و ال ت  ع ت ة ع تعّ أو هلاك ال ول لة على أن ال ق ال ال الأم ق  ق ان ال ض

لام.  ة الاس  على عات ال م ل

ع الأ . 6 ال ى على  ادة    ردنيّ ن ال يل ن  ة   29تع ف ح  ض لة ل ق ال ال  الأم ق  ق ال ان  ن ض قان م 

ال، وتق  ال ا  ل ه الإضافة إلى ح ت ن،  ال ال ال ع  ائ ح ب ال ل  عي م ح ت ف ال ال

(ال  ي  ال اف   م الإج انات م شأنها ع ق  ا ال ق  ا على  ال )، وذل م خلال الاش

ف على  اء ي ة خ اس ع أو ب م ال ق ي ة العادلة ه سع ال ار ال ه العادلة، وم ع  ورة تق ال ض

. ي عاق ائه ال  أس

اصفةً. اء م ر ال ع وأج فقات ال ي ل عاق ّل ال يل على ت ع ل ال في ال   و
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ائ . 7 ال ح  على  احة  أح ال ص  ، ائ ال ة  ة  اح م ه  ه  عل از  ام ح  ائه  ع وع ال داد  اس ع 

ا   ه أداء  ال  ق  ل  حال  في  قاقه  اس ع  ال  امل  على  ل  ال حقه  على  فا  لل انات  ال

ام.  الال

و  ّل ال ال ل ت ، و ئي لل ل للأداء ال ا ال م خلال وضع حل ة  وت ه ان  ة ع نق ل

غلالال ال أو الاس ع ة الاس ا،  ع ن ء م الأق ا ال مع    م خلال خ ج اس ه ي ت دفعها و ي ال

ان.  ق  ة ال
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